
سيادة القانون الدولي

دراسة أكاديمية تحليلية في مصادر القانون الدولي
وأشخاصه

بحث موسوعي في البنية القانونية للنظام الدولي
المعاصر

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
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إلى روح أمي الطاهرة، وروح أبي الطاهر، اللذين
علّماني أن القانون ليس نصوصًا جامدة بل هو روح

عدالة تسري في العلاقات بين الشعوب، وأن السيادة
ليست جدارًا عازلاً بل جسرًا للتعاون المسؤول، وأن

احترام المواثيق الدولية هو شرف الأمم وضمير
الحضارات.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينة، يا من تجمعين في روحك
أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛ لكي

تعلمي أن العالم أصبح قرية قانونية واحدة، وأن فهمك
لمصادر الالتزام الدولي يحمي حقوق وطنك ويضمن

كرامته بين الأمم، فكوني دائمًا حارسة للسيادة،
مدافعة عن الحق الدولي، وليكن هذا الكتاب منهجًا

لكِ لفهم أن القانون الدولي هو لغة الحوار بين
الشعوب، وأن العدالة الدولية هي غاية الإنسانية

جمعاء.

مقدمة المؤلف
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في فلسفة النظام القانوني الدولي

يشكل القانون الدولي العام الإطار الناظم للعلاقات بين
أشخاص المجتمع الدولي، وقد تطور من مجرد قواعد

عرفية بدائية إلى نظام معقد يتضمن معاهدات مكتوبة
ومنظمات دولية فاعلة. وهذا الكتاب سيادة القانون
الدولي ليس سردًا تاريخيًا تقليديًا، بل هو تحليل
نقدي للبنية القانونية التي تحكم المجتمع الدولي،

محاولًا الكشف عن ديناميكية المصادر وتطور
الشخصية القانونية.

سنغوص في هذا العمل الموسوعي المكون من
عشرين فصلاً أكاديميًا معمقًا، لنشرّح مصادر الالتزام
الدولي من معاهدات وأعراف ومبادئ عامة، وسنناقش
تطور أشخاص القانون الدولي من الدولة التقليدية إلى
المنظمات والأفراد. إننا هنا لا نقدم نصوصًا معزولة، بل
نضع بين يدي القارئ منهجًا تحليليًا لفهم كيف تتكون
القاعدة الدولية، ومن يخاطبها، وكيف تتفاعل الإرادات
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في النظام العالمي.

الجزء الأول

مصادر القانون الدولي العام

الفصل الأول

مفهوم مصادر القانون الدولي وتصنيفاتها الهرمية

نبدأ رحلتنا بتأصيل مفهوم مصادر القانون الدولي، حيث
نحلل التمييز الجوهري بين المصادر الرسمية الملزمة
والمصادر المساعدة غير الملزمة. تشير المادة 38 من
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى القائمة

التقليدية للمصادر: المعاهدات الدولية، والعرف الدولي،
والمبادئ العامة للقانون، مع الإشارة إلى أحكام
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المحاكم وتعليم كبار الفقهاء كمصادر مساعدة لتحديد
القواعد القانونية.

لا يوجد تدرج هرمي صارم بين المعاهدات والعرف في
القانون الدولي الكلاسيكي، لكن ظهور مفهوم القواعد

الآمرة Jus Cogens أحدث تحولًا في البنية الهرمية،
حيث تعلو هذه القواعد على أي اتفاق مخالف.

المصادر تعكس إرادة المجتمع الدولي، وفهمها هو
مفتاح فهم الالتزامات الدولية. المصادر المكتوبة توفر

الاستقرار القانوني والوضوح، بينما المصادر العرفية توفر
المرونة اللازمة للتكيف مع المستجدات الدولية.

المبادئ العامة للقانون تكمل النقص في النصوص
المكتوبة والعرفية، وتساعد في تفسير النصوص

الغامضة. تعكس المصادر ضمير الإنسانية القانوني،
وتحمي الضعيف من تعسف القوي، وتنظم استخدام
القوة، وتهدف للسلام والعدالة الدولية. تطور المصادر

مع تطور العلاقات الدولية يعكس ديناميكية النظام
القانوني وقدرته على الاستجابة للتحديات المعاصرة.
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الفصل الثاني

المعاهدات الدولية كمصدر كتابي أساسي للالتزام

تعتبر المعاهدات الدولية المصدر الأهم والأكثر وضوحًا
للقانون الدولي المعاصر. تنظم اتفاقية فيينا لقانون

المعاهدات لعام 1969 أحكام المعاهدات بدقة، بدءًا
من التفاوض والتوقيع مرورًا بالتصديق والنفاذ وانتهاءً

بالإنهاء. تتطلب المعاهدة توافق إرادتين أو أكثر من
أشخاص القانون الدولي، والكتابة ليست شرطًا

جوهريًا دائمًا لكنها الأغلب لتوثيق الالتزام.

تنقسم المعاهدات إلى ثنائية تجمع دولتين، وجماعية
pacta sunt تضم عددًا كبيرًا من الدول. يظل مبدأ

servanda حجر الزاوية، بمعنى أن العهد شريعة
المتعاقدين وملزم لهم بحسن نية. تلزم المعاهدات
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الأطراف فقط ولا تلزم الدول الثالثة إلا برضاها الصريح،
مما يحافظ على مبدأ سيادة الدول.

تسمح التحفظات على المعاهدات بشرط عدم الإخلال
بموضوع المعاهدة وغرضها الأساسي. يخضع تفسير
المعاهدات لقواعد محددة تعتمد على النص حسن
النية والغرض من المعاهدة والسياق العام. ينتهي
الالتزام بالمعاهدة بالتنفيذ الكامل، أو بالاتفاق بين
الأطراف، أو بالإلغاء القانوني، أو باستحالة التنفيذ.

الفصل الثالث

شروط صحة المعاهدات الدولية وآليات نفاذها

تخضع صحة المعاهدة الدولية لشروط جوهرية
وشكلية. تشمل الشروط الجوهرية أهلية الأطراف

للتعاقد الدولي، ورضاهم الخالي من العيوب كالغلط
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الجوهري والتدليس والإكراه، ومشروعية محل
المعاهدة وسببها. يبطل الإكهاد الموجه ضد ممثل

الدولة أو ضد الدولة نفسها المعاهدة، كما تبطل
المعاهدة إذا خالفت قاعدة آمرة من قواعد القانون

الدولي العام.

تشمل الشروط الشكلية التوثيق الكتابي غالبًا،
والتوقيع من الممثلين المفوضين، والتصديق وفقًا

للإجراءات الدستورية لكل دولة. يلزم التسجيل في
الأمم المتحدة للاحتجاج بالمعاهدة أمام أجهزتها، مما

يعزز الشفافية الدولية. يبدأ نفاذ المعاهدة وفقًا لما
ينص عليه نصها، وقد يكون النفاذ مؤقتًا أو دائمًا، وقد

تؤثر التحفظات في النطاق الإلزامي للمعاهدة بالنسبة
للدول المتحفظة.

الفصل الرابع

تفسير المعاهدات الدولية وأسباب إنهاؤها
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تخضع عملية تفسير المعاهدات لقواعد دقيقة منصوص
عليها في اتفاقية فيينا. يعتمد التفسير أولاً على النص

العادي للكلمات في سياقها وفي ضوء موضوع
المعاهدة وغرضها. عند وجود غموض أو إبهام، يجوز

اللجوء إلى الوسائل التكميلية مثل الأعمال التحضيرية
للمعاهدة وظروف إبرامها.

ينتهي الالتزام بالمعاهدة بعدة طرق: التنفيذ الكامل
للالتزامات، الاتفاق بين الأطراف على الإنهاء، انسحاب
دولة وفقًا لشروط المعاهدة، استحالة التنفيذ المادي،

rebus sic stantibus التغير الجوهري في الظروف
بشروط صارمة، أو ظهور قاعدة آمرة جديدة تتعارض مع
المعاهدة. يظل مبدأ استقرار المعاهدات أساسيًا، ولا

يجوز الإنهاء إلا لأسباب مقنعة قانونًا.

الفصل الخامس
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العرف الدولي كقاعدة سلوكية متكررة وملزمة

يتكون العرف الدولي من ركنين أساسيين: ركن مادي
يتمثل في الممارسة العامة والثابتة للدول عبر الزمن،

وركن معنوي يتمثل في الاعتقاد بالإلزام القانوني لهذه
الممارسة opinio juris. يلزم العرف جميع الدول إلا

تلك التي اعترضت عليه باستمرار منذ بدايته، وهو ما
.persistent objector يعرف بالمعترض المستمر

يمتلك العرف مرونة عالية تمكنه من التكيف مع
المستجدات الدولية، لكنه يتطلب وقتًا طويلاً للتكوين

مقارنة بالمعاهدات. قد يتحول العرف إلى معاهدة
مكتوبة لتدوينه وتوضيحه. إثبات وجود قاعدة عرفية

يتطلب جمع أدلة كثيرة من ممارسات الدول وبياناتها
الرسمية وأحكام المحاكم الدولية.

الفصل السادس
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عناصر تكوين العرف الدولي وطرق إثباته

يتطلب الركن المادي للعرف تكرار الأفعال من قبل عدد
معتبر من الدول، مع ثبات هذه الممارسة عبر فترة

زمنية معقولة. يشمل السلوك الأفعال الإيجابية
والامتناع، وقد يعتبر الصمت قبولًا ضمنيًا في ظروف
معينة. يتطلب الركن المعنوي اعتقاد الدول بأن هذه

الممارسة ملزمة قانونًا وليس مجرد مجاملة أو عرف
سياسي.

تساهم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في
تكوين العرف عندما تعبر عن إجماع دولي حول قاعدة

قانونية. تعتبر أحكام المحاكم الدولية وكتب كبار الفقهاء
أدلة مساعدة على وجود العرف. يختلف العرف

العالمي عن الإقليمي والمحلي في نطاقه الإلزامي.
قد يتكون العرف الحديث بسرعة أكبر في مجالات
متخصصة مثل القانون الدولي الإنساني أو قانون

11



الفضاء.

الفصل السابع

المبادئ العامة للقانون المعترف بها دوليًا

تشكل المبادئ العامة للقانون مصدرًا ثالثًا يملأ الفراغ
عند عدم وجود معاهدة أو عرف منطبق. تستمد هذه

المبادئ من الأنظمة القانونية الداخلية للدول
المتمدنة، مثل مبدأ حسن النية، ومبدأ التعويض عن

الضرر، ومبدأ الشيء المقضي به، ومبدأ التناسب.

تستند محكمة العدل الدولية إلى هذه المبادئ في
أحكامها لضمان عدم انعدام العدالة. تعكس المبادئ
العامة الضمير القانوني المشترك للإنسانية، وتوفر

مرونة للنظام القانوني الدولي. تتطور هذه المبادئ مع
تطور الفقه القانوني والممارسات القضائية، مما يضمن
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حيوية النظام القانوني الدولي وقدرته على الاستجابة
للتحديات الجديدة.

الفصل الثامن

أحكام المحاكم الدولية كمصدر مساعد للقانون

تعتبر أحكام المحاكم الدولية مصدرًا مساعدًا وليس
أصليًا للقانون الدولي وفقًا للمادة 38 من نظام

محكمة العدل. تساعد السوابق القضائية في تحديد
القواعد العرفية وتفسير نصوص المعاهدات وتطبيق

المبادئ العامة.

لا يطبق مبدأ السابقة الملزمة stare decisis بشكل
صارم في القانون الدولي كما في النظم القانونية

الداخلية، لكن أحكام المحاكم تحظى بوزن معنوي كبير
وتؤثر في تطور القانون. تساهم أحكام محكمة العدل
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الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإقليمية
في توحيد التفسير القانوني وتطوير القواعد الدولية.

الفصل التاسع

تعليم كبار الفقهاء كمصدر مساعد لتحديد القواعد

يلعب فقه كبار العلماء والمختصين في القانون الدولي
دورًا مساعدًا في تحديد القواعد القانونية. تستعين

المحاكم والهيئات القضائية بآراء الفقهاء لفهم المسائل
المعقدة وتفسير النصوص الغامضة.

يختلف الفقه من مدرسة لأخرى، مما يثري النقاش
القانوني ويوسع الآفاق التفسيرية. يركز الفقه الحديث

على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية والبيئة
العالمية. يساهم الفقه في تطور القانون الدولي من

خلال النقد البناء واقتراح الحلول المبتكرة للتحديات
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المعاصرة.

الفصل العاشر

قرارات المنظمات الدولية كمصدر ناشئ للقانون

يثير الجدل الفقهي حول اعتبار قرارات المنظمات
الدولية مصدرًا مستقلًا للقانون. تعتبر قرارات مجلس

الأمن الدولي الملزمة بموجب الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة قانونًا ملزمًا لجميع الدول

الأعضاء.

تكون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية في
الغالب، لكنها قد تساهم في تكوين العرف الدولي

عندما تعبر عن إجماع واسع. تنظم قرارات المنظمات
المتخصصة مجالات فنية دقيقة مثل الصحة والاتصالات

والطيران. تعكس القرارات الإرادة الجماعية للمجتمع
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الدولي، وقد تتطور لتصبح ملزمة عبر الممارسة
المستمرة والقبول العام.

الجزء الثاني

أشخاص القانون الدولي العام

الفصل الحادي عشر

الدولة كشخص أصلي في القانون الدولي

تعتبر الدولة الشخص الأصلي والأساسي في القانون
الدولي، تتمتع بأهلية كاملة لاكتساب الحقوق وتحمل

الالتزامات. تتكون الدولة من أربعة عناصر أساسية:
شعب مستقر، إقليم محدد، حكومة فعالة تمارس

السلطة، وسيادة تميزها بالاستقلال في القرار
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الداخلي والخارجي.

تملك الدولة أهلية كاملة للتعاقد الدولي وإبرام
المعاهدات والانضمام للمنظمات الدولية. تتحمل الدولة

المسؤولية الدولية عن الأفعال المنسوبة لأجهزتها
والتي تخالف التزامًا دوليًا. يظل الاعتراف بالدولة فعلًا

سياسيًا وقانونيًا معًا، قد يكون منشئًا للشخصية
القانونية أو كاشفًا عنها حسب النظرية المتبعة.

الفصل الثاني عشر

عناصر قيام الدولة وشخصيتها القانونية

يتطلب قيام الدولة توافر عناصرها الأربعة بشكل
مترابط. يحتاج الشعب لرابطة جنسية توحد الأفراد

تحت كيان سياسي واحد. يحتاج الإقليم لحدود محددة
برًا وبحرًا وجوًا لممارسة الولاية الإقليمية. تحتاج

17



الحكومة لفعالية في السيطرة وإدارة الشؤون الداخلية
والخارجية. تحتاج السيادة لاستقلال حقيقي في اتخاذ

القرار دون خضوع لسلطة خارجية.

يفقد فقدان أي عنصر جوهري الشخصية القانونية
للدولة. تحتاج الدولة الناشئة لاعتراف دولي لممارسة

حقوقها كاملة في المحافل الدولية. تحدد العناصر هوية
الدولة وتؤثر في قدرتها على ممارسة سيادتها وحماية

مصالحها الوطنية.

الفصل الثالث عشر

الاعتراف بالدولة وآثاره القانونية والسياسية

يخضع الاعتراف بالدولة لنظريتين رئيسيتين: النظرية
المنشئة التي ترى أن الاعتراف يخلق الشخصية

القانونية، والنظرية الكاشفة التي ترى أن الاعتراف
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يثبت واقعًا قائمًا. يمثل الاعتراف فعلًا سياسيًا
وقانونيًا معًا، وقد يكون صريحًا ببيان رسمي أو ضمنيًا

عبر إقامة علاقات دبلوماسية.

لا ينفي عدم الاعتراف وجود الدولة واقعيًا، لكنه يحد
من قدرتها على ممارسة حقوقها في المحافل الدولية.

يرتب الاعتراف آثارًا قانونية مهمة: إقامة العلاقات
الدبلوماسية والقنصلية، الأهلية للتقاضي أمام

المحاكم الدولية، الاستفادة من الحصانات
الدبلوماسية، إمكانية إبرام المعاهدات، والانضمام

للمنظمات الدولية.

الفصل الرابع عشر

الدول المحايدة والكيانات غير المعترف بها

تتمتع الدول المحايدة بمركز قانوني خاص في وقت
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الحرب والسلم، يلتزم بعدم الانحياز لأي طرف في
النزاعات المسلحة. يحمي الحياد الدولة من الالتزامات

العسكرية والتحالفات الإلزامية، لكنه يفرض واجبات
مثل منع استخدام إقليمها لأعمال عدائية.

تواجه الكيانات غير المعترف بها صعوبات في ممارسة
حقوقها الدولية رغم وجودها الفعلي. قد تملك هذه

الكيانات بعض الشخصية القانونية المحدودة لممارسة
شؤونها الداخلية. قد يغير الاعتراف الجماعي أو

الإقليمي وضع هذه الكيانات ويعزز مركزها القانوني.

الفصل الخامس عشر

خلافات الحدود وسيادة الدولة على إقليمها

تشكل السيادة الإقليمية أساس ولاية الدولة على
إقليمها وشعبها. تشمل السيادة البر والبحر الإقليمي
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والمجال الجوي، وتمكن الدولة من ممارسة سلطاتها
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

تسبب خلافات الحدود نزاعات دولية كثيرة، وتحكمها
uti possidetis مبادئ مثل احترام الحدود القائمة

والحق التاريخي والاستفتاءات. تفصل المحاكم الدولية
في النزاعات الحدودية بناءً على المعاهدات والأعراف

ومبادئ العدالة. تحمي السيادة الإقليمية حقوق
الدولة في مواردها الطبيعية وتنظيم دخول الأجانب

وممارسة الولاية القضائية.

الجزء الثالث

المنظمات الدولية والأفراد

الفصل السادس عشر
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المنظمات الدولية كشخص مشتق في القانون الدولي

تنشأ المنظمات الدولية باتفاق بين دول ذات سيادة،
وتعتبر أشخاصًا مشتقة في القانون الدولي. تقتصر
شخصية المنظمة على ما منحها إياه الدول الأعضاء

في ميثاقها التأسيسي، وتختلف عن شخصية الدولة
في الأصل والنطاق.

تملك المنظمات الدولية أهلية محدودة للتعاقد الدولي
ورفع الدعاوى القضائية والتمتع بالحصانات اللازمة لأداء

وظائفها. تعتبر الأمم المتحدة أهم منظمة عالمية،
بينما تلعب المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية دورًا مكملاً

في نظامها الإقليمي.

الفصل السابع عشر
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شخصية الأمم المتحدة واختصاصاتها الرئيسية

يستمد ميثاق الأمم المتحدة شخصية المنظمة الدولية
ويحدد اختصاصاتها. تتكون الأجهزة الرئيسية من

الجمعية العامة كمجلس تشريعي عالمي، ومجلس
الأمن كجهاز تنفيذي مسؤول عن السلام والأمن،

والأمانة العامة كجهاز إداري، ومحكمة العدل الدولية
كجهاز قضائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يمتلك مجلس الأمن سلطة ملزمة بموجب الفصل
السابع لاتخاذ إجراءات قسرية للحفاظ على السلام.
تتمتع الشخصية القانونية للأمم المتحدة بالاستقلال
عن الدول الأعضاء، مما يمكنها من ممارسة وظائفها

بحياد وفعالية.

الفصل الثامن عشر
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المنظمات الإقليمية ودورها في التكامل الدولي

تكمل المنظمات الإقليمية عمل الأمم المتحدة في
نطاقها الجغرافي. يمتلك الاتحاد الأوروبي شخصية

قانونية متطورة مع صلاحيات تشريعية وتنفيذية
وقضائية فريدة. يركز الاتحاد الأفريقي على التكامل
السياسي والاقتصادي والأمني في القارة. تعمل

جامعة الدول العربية على تنسيق السياسات العربية
وحماية المصالح المشتركة.

قد تكون قرارات المنظمات الإقليمية ملزمة لأعضائها
وفقًا لمواثيقها، مما يعزز التكامل الإقليمي. تساهم

هذه المنظمات في حل النزاعات إقليميًا وتعزيز التعاون
في المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية.

الفصل التاسع عشر
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المركز القانوني للفرد في القانون الدولي التقليدي

كان الفرد يعتبر موضوعًا وليس شخصًا في القانون
الدولي التقليدي، حيث كانت الدول فقط تملك الحقوق

والواجبات. كان الفرد يحمى عبر دولته فقط عبر
ممارسة الحماية الدبلوماسية. تقع المسؤولية الدولية
على الدولة عن الأفعال المنسوبة لأجهزتها أو أفرادها.

تطور هذا المفهوم تدريجيًا مع ظهور حماية حقوق
الإنسان في القانون الدولي، مما منح الفرد مركزًا

قانونيًا أكثر استقلالية.

الفصل العشرون

تطور شخصية الفرد وحقوق الإنسان في القانون
المعاصر
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منح القانون الدولي الحديث الفرد شخصية قانونية
محدودة، خاصة في مجال حقوق الإنسان والقانون

الجنائي الدولي. أصبح الفرد طرفًا مباشرًا في
المحاكم الدولية لحقوق الإنسان مثل المحكمة

الأوروبية والمحكمة الأفريقية.

يتحمل الفرد مسؤولية جنائية مباشرة عن الجرائم
الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
وجرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. يمثل
هذا التطور تحولًا جوهريًا في بنية القانون الدولي،

حيث لم تعد الدولة الشخص الوحيد، بل شاركها الأفراد
في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

خاتمة المؤلف

نحو نظام دولي عادل وشامل
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لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في عشرين فصلاً عبر
دهاليز القانون الدولي، لنخرج بقناعة راسخة أن
القانون الدولي ليس مثاليًا لكنه ضروري لتنظيم

العلاقات الدولية. يتطلب تطويره إرادة سياسية حقيقية
من الدول لاحترام المواثيق وتعزيز آليات التنفيذ.

تظل العدالة الدولية الضامن الوحيد لسلام البشرية،
والسيادة مسؤولية قبل أن تكون حقًا. إن رسالتي

الأخيرة هي دعوة للدول لاحترام القانون، وللمنظمات
للإصلاح الهيكلي، وللأفراد للمطالبة بحقوقهم بوسائل
سلمية. فإن وعينا بذلك وعملنا به، فقد حققنا الغاية

من العلم القانوني، وبنينا نظامًا دوليًا يحمي الضعيف،
ويحد من تعسف القوي، ويرسخ مبادئ العدالة

والسلام في عالمنا المعاصر.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو الذي خلق الشعوب لتتعرف.
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تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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